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الفصل الثاني
منهجه في عرض المادة النحوية
أولا: ذكر الآراء ثم التصريح برأيه
عمد السبزواري في تفسيره إلى جعل القضايا النحوية التي اشتملت عليها الآيات القرآنية التي في معرض تفسيره في بحث مسقل ذاكرا الآراء النحوية التي قيلت فيها والأوجه الإعرابية المتعددة والمحتملة في تلك النصوص ثم يرجح أحد الآراء بما يراه مناسبا رادا على بعض تلك الآراء معللا ذلك الرد ومن أمثلة ذلك:
1-جاء في قوله تعالى : (يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( النساء/26.

الآية القرآنية لاقت اهتماما من لدن دارسي القران الكريم معاني وإعرابا وتفسيرا. فقال الخليل وسيبويه الفعل في ذلك كله مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ، واللام وما بعدها خبر أي: إرادة الله للتبيين(
).

  وقد علّق السبزواري على هذا الرأي بقوله: ( لا يخفى تكلف هذا الوجه).(
)
  وأجاز الأخفش حذف مفعول (يبين)، وعلى هذا تكون اللام للتعليل، فتكون ناصبة للفعل المضارع، كما جُوّز نصب الفعل بـ(إن) مضمرة بعد اللام.(
)وعلى هذا تكون هي وما بعدها مفعولاً للفعل المتقدم.

  وجعل الفراء اللام هنا في موضع إن ونصب بها الفعل المضارع،(
) فتكون هي وما بعدها مفعولاً للفعل المتقدم.

  ورد جامع العلوم هذه الدعوى بقوله: (وهذا خطأ ولو كانت اللام بمعنى "إن" لدخلت عليهما لام أخرى كما تقول: جئت كي تكرمني ثم تقول : جئت لتكرمني).(
)
وذكر النحاس بان بعض القراء سمّاها لام (إن) والمعنى يريد الله هذا من أجل إن يبين لكم.(
) وجعل الزمخشري أصل الآية (يريد الله إن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة؛ لإرادة التبيين، كما زيدت في "لا أبا لك؛ لتأكيد إضافة الأب. والمعنى: يريد الله إن يبين لكم ماهو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم ، وان يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء، والصالحين، والطرق التي سلكوها في دينهم؛ لتقتدوا بهم).(
)
  ورد المفسر على هذا الرأي بقولهِ: (إن دعوى الزيادة باطلة كما ذكرنا مراراً) يزاد على ذلك أنهم لم يقولوا بالزيادة في نظائر هذا التركيب كقوله: ( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ ((
) المائدة/6
  ذكر السبزواري الآراء التي قيلت في تفسير الآية الكريمة فقيل: إن مفعول (يريد) محذوف، واللام للتعليل، والعاقبة، وقيل: إن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك. فيكون المؤول مبتدأ والجار والمجرور خبره، وقيل: مفعول (يريد) ليبين، وذهب بعضهم إلى إن اللام هي الناصبة للفعل من غير إضمار إن، وما بعدها مفعول للفعل المتقدم، وقال آخرون إن اللام زائدة جيء بها مؤكدة لإرادة التبيين.(
)
  وبعد عرضه للآراء صّرح برأيه (الصحيح إن يقال: إن اللام للتعليل، ومفعول (يريد) محذوف، ومفعول (يبين) غير مفعول (يهديكم)، وحذف مفعول الأول؛ لتفخيمه، وتعظيم أمره).(
)
والعكبري ذكر رأيين الأول حذف مفعول يريد واللام ويبين متعلقة ببريد، والثاني: اللام زائدة والتقدير: يريد الله إن يبين فالنصب بان.(
) والراجح عندي ما ذهب إليه السبزواري أي مفعول يريد محذوف، ومفعول يبين غير مفعول يهديكم وما يؤكد ذلك
 أنا لو عدنا إلى التعبير القرآني وجدنا إن مفعول يريد حذف صراحةً. كما هو ظاهر الآية الشريفة وجئ بعده بالفعل )يبين( المسبوق بلام التعليل، و مفعوله يفهم من خلال ما نصت عليه الآية السابقة من بيان نكاح المحصنات، أو ما ملكت الأيمان، والأحكام الأخرى التي ذكرتها الآية فجاء هذا الفعل المسبوق باللام تعليلاً ما سبق بيانه، أما مفعول يهديكم وهو (سنن) وما أضيف إليها كما بينته الآية بوضوح، فلا حاجة لهذه التأويلات التي تخرج النص عمَّا يريد بيانه.
2-جاء في قوله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل( النساء/36و37.

نقل السبزواري الأوجه الأعرابية التي ذكرت في الآية وكانت على النحو الآتي:

(الذين ) بدل من (مَنْ) في قوله تعالى: (من كان مختالاً) بدل الكل من الكل.(
)
وقيل: إِنّه صفة لها، وهذا يصح عند من يقول بجواز وقوع الموصول موصوفاً.(
) وقيل: إِنّه منصوب على الذم، وعن بعضهم إِنّه مرفوع على الذم.(
)
وقيل: إِنّه خبر لمبتدأ محذوف أي هم الذين. وعن بعضهم إِنّه مبتدأ خبره محذوف أي: مبخلون، ونحو ذلك مما يقتضيه السياق، وإنما حُذف؛ ليذهب نفس المخاطب كل مذهب.(
)
وقيل: إِنّه مبتدأ و (الذين) الآتي في قوله تعالى: (والذينُ يُنفقون أموالهم ) معطوف عليه، والخبر قوله تعالى: (إن الله لا يظلم).(
)
ثم صرّح برأيه وقال: (وأصحها الأول، والبقية تحتاج إلى شواهد، وهي مفقودة).(
) وارى إن (الذين) مساوية لـ(مَنْ) بالمعنى، ومطابقة لها فتكون على ذلك بدلاً من (مّنْ) بدل الكل من الكل.(
) 
3-وجاء في تفسير قوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ ِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء(النساء/127.

ذكر السبزواري أقوال النحاة والتوجيهات الإعرابية التي ذكرت في الآية المباركة والتي كانت على ثلاثة أوجه:(
)
الأول: الرفع وفي ذلك أربعة أوجه:

أحدها: الرفع أما على أَنّها مبتدأ والخبر محذوف أي: وما يُتلى عليكم في القران يفتيكم.(
)
ثانيها: كونها مبتدأ (وفي الكتاب) خبره، فتكون الجملة مستانفة، والكلام مسبوق؛ لبيان عظم  شان المتلو.(
)
ثالثها: معطوفة على الضمير المستتر في (يفتيكم).(
)
رابعها: معطوفة على الاسم الجليل (قل الله يفتيكم) والعطف فيه من عطف المفرد على المفرد.(
)
الثاني:النصب على أَنْ يكون مفعولاً لفعل محذوف أي: ويبين لكم مايُتلى، وحينئذٍ تكون الجملة إما معطوفة على جمله (يفتيكم) أو معترضة.(
)
الثالث: الجر إما على أَنّ الواو في قوله تعالى: (وما يتلى عليكم) للقسم، فتكون (ما) في جر محل على القسم، ويكون قوله تعالى: (في يتامى النساء) بدلاً من قوله (فيهن)، والمعنى : أقسم بما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.

أو إن تكون (ما) معطوفة على النساء في قوله تعالى (في النساء)، وإما إن تكون معطوفة على الضمير المجرور (فيهن) بتأويل الإفتاء إلى التبيين، والمعنى : قل الله يبين لكم ما يتلى عليكم في الكتاب.(
)ولم يجزه الزمخشري.(
) واشتبه المفسر هنا فنسب مسألة العطف على الضمير المجرور من دون إعادة حرف الجر إلى  البصريين وهو ما اشتهر بين الدارسين والحق إن كلا من البصريين والكوفيين قد منعوا ذلك(
).

وبعد ذكره للآراء صرح السبزواري برأيه (والحق إن بعضها بعيد عن سياق الآية الشريفة ولا يخلو من التعسف…والأولى إنها معطوفة على قوله تعالى: (قل الله يفتيكم) والمعنى :قل الله يفتيكم في الأحكام التي تُتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء).(
) وهو انسب الوجوه ؛لكونه ينسجم مع سياق الآية الكريمة، ولانه يبين معنى الآية بوضوح.

وقد يذكر رأياً ويعترض على آخر من ذلك جاء في قوله تعالى: (رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا (آل عمران/193.

ذهب كل من النحاس والقيسي والزمخشري إلى (إن) في موضع نصب على حذف حرف الخفض أي: بان آمنوا.(
)
  وجعل العكبري (إن هنا بمعنى أي، فيكون النداء قوله: آمنوا، وجّوز إن تكون إن المصدرية وحلّت بالأمر، فيكون التقدير على هذا: ينادي للأيمان بأَنْ آمنوا).(
)
  على حين يرى السبزواري: ( أَنّ قوله تعالى: (أَنْ آمنوا) إما تفسير؛ لينادي إذا جعل إن المصدرية، أو بان آمنوا فيكون متعلقاً بـ(ينادي) وقال بعضهم إنّه بدل من الإيمان ولكنه ليس بشيء).(
) 
وهناك جملة من الآيات القرآنية التي تناولها المفسر ذاكرا ما قيل في الآية من آراء ثم صرح برأيه.(
)
ثانياً: اعتناؤه بالضمائر
الضمير "هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكما"(
) وهو "اسم مبني دلّ وضعا على متكلم ك‍: )انا) و (أياي)، أو على مخاطب ك‍ (أنت) أو (إياك)، أو على غائب ك‍ )هو) أو (إيّاه) تقدم ذكره لفظا ورتبه أو لفظا لا رتبة أو العكس"(
) والضمير اسم معرفة "إنما صار لإضمار معرفة؛ لأنك إنما تضمر اسما بعد ما تعلم إن من يحدّث قد عرف من تعني وما تعني وانك تريد شيئا يعلمه"(
) وقسّم النحاة الضمائر إلى بارزة ومستترة والبارزة إلى متصلة ومنفصلة وقسمت المتصلة إلى ضمائر رفع ونصب وجر على حين المنفصلة كانت على قسمين رفع ونصب فقط؛ والضمائر المستترة تنقسم على قسمين واجبة الاستتار وجائزة الاستتار(
) والمقصود من وضع المضمرات رفع الالتباس والاختصار والإيجاز(
) ويتمثل هذا الاختصار والإيجاز بعدم تكرارا بعض الكلمات، والاكتفاء بضمير يشير إليها، وربط الجمل بعضها ببعض من دون إعادة، والاكتفاء بعودة الضمير.

والأصل ألاّ يعود الضمير على متأخر في الرتبة واللفظ، إلا إن النحاة أجازوا ذلك إذا كان الضمير مبهما محتاجا إلى تفسير(
)، وجعلوا لذلك شروطا(
) أما تحديد على من يعود الضمير، فيوقع لبسا لدى السامع ولاسيما بعد الحذف، والاختصار الذي حدث في الكلام بسبب وجود الضمير، ومما يزيد مشكلة اللبس هو تكرار الضمائر، واحتمال عودة الضمير على أكثر من موضع في الجملة. وحقيقة هذا الشيء هي التي دفعت النحاة والمفسرين إلى بيان عودة الضمير، وكان منشأ اختلافهم في توجيه بعض النصوص القرآنية، وفيما يلي طائفة من آراء السبزواري التي تناول فيها الضمائر وعودتها من خلال تفسيره لآيات الذكر الحكيم.

1-جاء في تفسير قوله تعالى: ( إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا (النساء:135.

إن اختلاف النحاة والمفسرين في عودة الضمير كان تبعاً لاختلافهم في معنى (أو) في الآية الشريفة، فرأى الأخفش إن (أو) في الآية المباركة هي بمعنى الواو،(
) فعلى هذا يكون الضمير في (بهما) عائداً على لفظ غني وفقير.(
)
(وقيل: إن (أو) على بابها، وهي هنا لتفصيل  ما أبهِمَ في الكلام، وذلك إن كل واحد من المشهود عليه ، والمشهود له يجوز إن يكون غنياً، وان يكون فقيراً، فقد يكونان غنيين، وقد يكونان فقيرين، وقد يكون احدهما غنياً والآخر فقيراً، فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك، ولم تذكر انه جيء بأو؛ لتدل على هذا التفصيل، فعلى هذا يكون الضمير في (بهما) عائدا على المشهود له، والمشهود عليه ،بأي وصف كانا عليه لا على الصفة).(
)
وقدّر الفراء الآية (ولا تنظروا في غنى الغني، ولا فقر الفقير؛ فإِنّ الله أولى بذلك).(
) وذكر النحاس  رأيي الأخفش، والفراء، واعترض على الأخفش بعدم مجيء (أو) بمعنى الواو،(
) وزاد مكي رأياً آخر وهو لما لم يقصد غني بعينه ولا فقيرٍ بعينهِ رجع الضمير اليهما(
) وعلل الزمخشري الضمير وعدم إفراده في الآية؛ لأَنّ المراد جنس الغني وجنس الفقير، وتابع الفراء بتقديره للآية أي: الله أولى بجنسي الغني والفقير أي: الأغنياء والفقراء وجعل قراءة أُبي (فالله أولى بهم) شاهدهً على ذلك.(
)
قال السبزواري: (ضمير التثنية يرجع إلى الغني والفقير، و (أو) في الآية يدل على الترديد والإبهام…وبعبارة أخرى إن ضمير التثنية يرجع إلى المشهود له، أو عليه بأي وصف كان عليه).(
)
2-جاء في تفسير قوله تعالى: (وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا(النساء/159.

من خلال ما معمول به من قواعد النحاة امكن عودة الضمير على النبي عيسى (عليه السلام) أو على مقدر محذوف قصد به أهل الكتاب، إلا أَنّ السياق التفسيري للآية وبضميمة جملة من الروايات الشريفة التي رافقت تفسير الآية كان لها الأثر في تقوية رأي على رأي آخر.

قدّر سيبويه محذوفاً في الآية يعود عليه الضمير هي لفظة (أحد) التي تكون محذوفاً للجار والمجرور السابق لها، والذي أعرب خبراً وهي قوله تعالى: (من أهل الكتاب)، والتقدير على ذلك يكون إن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به.(
)
أما الفراء فأجاز هذا المعنى ولكن من دون تقدير محذوف وقدّره (يؤمن كل يهودي بعيسى عند موته)، فعلى هذا ترجع الهاء في موته إلى (من ليؤمنن) وجعل تحقيق ذلك هي قراءة أُبي(
) (إلا ليؤمنن به قبل موتهم)، وأجاز أيضا عودة الهاء في (موته) على عيسى (عليه السلام)، وذلك إذا نزل قبل موته(
) وذكر النحاس رأي سيبويه، ونقل رأي الكوفيين وتقديرهم للآية وهو، (وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به) أي على تقدير حذف الموصول إلا انه لم يجز حذف الموصول وَعدّه خطأ(
). واستبعد العكبري تقدير من هاهنا؛ لان الاستثناء يكون بعد تمام الاسم، ومن الموصولة والموصوفة غير تامة، وأجاز رأي سيبويه كما أجاز عودة الضمير على عيسى (عليه السلام).

وجعل الزمخشري مَرجع الضمير في (موته) على عيسى (عليه السلام)، وجعل (ليؤمنن به) جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقدير: وان من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به.
وقال السبزواري: (والحق هو رجوع الضمير الثاني "موته" إلى عيسى (عليه السلام)، فتدل الآية المباركة على حياته (عليه السلام) وإيمانهم جميعا به قبل موته (عليه السلام) وان كان ايمان بعضهم اختياريا، وهم الموجودون عند نزوله).(
)
والسبزواري بعد إن تبنى عودة الضمير على عيسى (عليه السلام) ذكر ما استدل به على ذلك بأمور
الأول: انه الظاهر المتبادر من سياق الآية الكريمة وإرجاع الضمير الثاني إلى المبتدأ المقدر يحتاج إلى قرينة خاصة ولاسيما بعد رجوع الضمير الأول إليه (عليه السلام)، وافراد الضمير الثاني كما هو معلوم.

الثاني: إن وقوع هذه الآية الشريفة بعد قوله تعالى: ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم-إلى قوله تعالى-وكان الله عزيزا حكيما) لابد من إن يكون؛ لبيان معنى زائد عما في الآية السابقة، وهو: إن الذين يدعون قتله وصلبه لابد إن يذعنوا  بانه حي لم يمت، ويؤمنون به ولو كان إيمانهم آضطراريا.  

الثالث: إن ذيل الآية الكريمة المباركة (ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) يدل على شهادته (عليه السلام) عليهم جميعا يوم القيامة، ولابد إن تكون شهادة عيسى (عليه السلام) إلى حين موته، فاذا كانت هذه الاية الكريمة تدل على ايمانهم جميعا به قبل الموت ينتج انه حيُ لم يمت حتى تتم دلالة الآيتين المباركتين.

الرابع: جملة كثيرة من الروايات التي تدل على إن عيسى (عليه السلام) لم يمت، وسيعود إليهم، فيؤمن به أهل الكتاب. ومما استدل به المفسر على ذلك هو مرجع الضمير في قوله تعالى: (يكون) إلى عيسى (عليه السلام) وجعله دليلاً آخر على ما يتبناه.

أقول مما نستدل به على عودة الضمير على عيسى (عليه السلام) إن الآية الشريفة سُبقت بآيات تحدثت عما حكاه الله جلَّ شانه عن نفي القتلُ والصلب عنه (عليه السلام) بل كان ذلك الفعل في شخص آخر شُبِّه لهم، وهو قوله تعالى: (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ) النساء/157، وبّين سبحانه وتعالى انهم في شكٍ من ذلك، ثم أكدت الآية الكريمة نفي القتل عنه بالعلم اليقينيُ وقضية رفعه إلى الله عز وجل وهو قوله تعالى: (ِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ) النساء/157-158، ولإزالة الشك عنهم وبيان ما هو ايحدث الصحيح الذي حصل بهم وهو عدم، القتل والصلب واثبات التشبيه والرفع لابد إن ينزل الله عز وجل عيسى (عليه السلام) ليؤمن به أهلُ الكتاب قبل موته (عليه السلام) فعلى هذا لابد من رجوع الهاء في (موته) على عيسى (عليه السلام).
3-جاء في قوله تعالى: (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة/177. وكان للنحاة آراء في عودة الضمير في الآية الكريمة نذكرها على النحو الآتي:

الأول: إن يعود الضمير على المال، والتقدير على ذلك يكون على حب المال.(
)
الثاني:إن يعود الضمير على المؤمن المعطي للمال والمفعول محذوف أي: على حبه للمال.(
)
الثالث: إن يعود الضمير على لفظ الجلالة أي: على حب الله.(
) 

الرابع: إن يعود الضمير على الايتاء أي على حب الايتاء.(
)
قال السبزواري : (والضمير في "حبه" يرجع على الله تعالى عز وجل المدلول عليه سياق الآية الشريفة أي: على حب الله خالصاً لوجهه الكريم. ويصح إن يرجع إلى نفس المال يعني :انه على حبه للمال ينفقه).(
)
 أقول لو عدنا إلى التعبير القراني وجدنا إن الآية القرآنية الشريفة كانت في معرض بيان وجوه البر المترتب على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين الذي يستتبعه الإنفاق في سبيل الله أي إن الإيمان بالله عزّ وجلّ كان مدعاة لإيتاء الأموال إلى مستحقيها . نعم لو أخذنا بالحسبان المرتبة الأخلاقية ودرجة الكمال الروحي التي يكون عليها الفرد المؤمن، فأمكن عودة الضمير على المال باعتبار تعلق الإنسان بعالم المادة هذا إذا كان في درجة ضئيلة من الكمالات الروحية بعكس إذا ما كان بدرجات عالية من الرقي والانجذابات الروحية والتي تجعل السبب الرئيسي والأساسي والدافع الأول للإنفاق هو الله تعالى، وأهلُ البيت (عليهم السلام) مصداق ذلك، وإليه إشارة الآية  (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ) الإنسان/8، أي على حب الله عز وجل. بقرينة (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا)الإنسان/9.
4-جاء في قوله تعالى: (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء(المائدة:14.
أجاز النحاس وجهين في عودة الضمير في (بيتهم)، إِمّا إلى اليهود وإما إلى النصارى، لكنه جعل عودة الضمير إلى النصارى هي الأولى؛ لأنهم اقرب.(
)
ويرى السبزواري: (الضمير في (بينهم) في قوله تعالى (فأغرينا بيتهم) إما راجع إلى النصارى أو إلى اليهود والنصارى ولا خير في ذلك فإنه تعالى قد اخبر في غير هذا الموضوع إنهم على خلاف وعداوة بينهم).(
)
وللوقوف على مواطن اخرى في التفسير عني بها المفسر بعودة الضمير(
) 
ثالثا: إذا كان المعنى يصح من دون تقدير وحذف فلا حاجة لهما:
كما معلوم إِنّ الحذف هو خلاف القاعدة ولا يلجأ إليه إلا عند الحاجة فإذا كان المعنى يصح من دون حذف أو تقدير فلا حاجة لهما، واعتمد السبزواري على هذا القاعدة في تفسيره فمنها :-
1-جاء في قوله تعالى: ( تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ  (آل عمران:26.

ذكر النحاة والمفسرون أربعة توجيهات للآية الشريفة:

أ-الجملة مؤلفة من المبتدأ والخبر في موضع الحال من المضمر في مالك(
).

ب-أَنْ تكون الجملة خبرا لمبتدأ محذوف تقديره أنت بيدك الخير(
).

ج-إنّ في الجملة ايجاز بالحذف أي: بيدك الخير والشر نظير قوله تعالى: (وَجَعَلَ 
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) النحل/81(
).

ء-جملة مستأنفة.(
)
ذكر السبزواري ثلاثة توجيهات للآية القرآنية وبعدها صّرح برأيه وقال: (والصحيح أَنّه جملة مؤلفة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر تفيد الحصر).(
)
والسبزواري بعد إن أشار إلى الآراء الثلاثة الأول وصرّح برأيه اعترض على من أجاز الحذف؛ لكون المعنى واضحا من دون تقدير ، وذلك قوله: (ولكن الحذف خلاف القاعدة، ولا نحتاج إلى التقدير مع أَنّ الجملة وافية بالمقصود من دون تقدير، وكان السبب في الحذف والتقدير هو مايرتبط بآراء المعتزلة؛ لعدم إسناد الشرور إليه تعالى، ولكن المبني والبناء كليهما باطل).(
) 

والصحيح هو ما ذهب إليه القيسي وتابعه السبزواري فيه؛ لأَنّ الحذف هو خلاف القاعدة فإذا كان المعنى صحيحا فلا يُلحا إلى الحذف، والتقدير، والذي فتح باباً للنحاة والمفسرين الذين لجؤوا إلى ذلك متى ما تضارب النص مع قواعدهم ومنْ ثمَّ اخرجوا النص من محتواه ووضعوا المتلقي في حيرة لا حاجة به إليها.
2-جاء في تفسير قوله تعالى: (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ (آل عمران/52.  وفي تعلق الظرف في الآية الشريفة آراء ثلاثة:

الأول:إِنّه يتعلق بأحسّ.(
)
الثاني:إِنّه متعلق بأنصاري متضمناًَ معنى الإضافة، والتقدير: من أنصاري مضافاً إلى الله أو إلى أنصار الله.(
)
الثالث: إن يتعلق بفعل محذوف وقع حالاً من الياء أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله تعالى ملتجئاً إليه(
). أو يكون التقدير حال كوني داعياً إلى الله.

وقال السبزواري: (الظرف في قوله تعالى: "من أنصاري إلى الله" متعلق بأنصاري بتضمين النصرة معنى السلوك والسير والذهاب ، كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (عليه السلام): (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ) الصافات/99، والتضمين من المحسنات البلاغية)(
).
ورّد السبزواري الرأي الثالث بقوله (وانما قالوا حفاظاً على القواعد المعمولة في علم النحو، ولكن في ذلك تطويلاً لا طائل تحته مع إن التضمين من المحسنات البلاغية كما عرفت وهو أمرٌ مرغوب فيه)(
).
3-جاء في تفسير قوله تعالى: (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ (المائدة/106.

توزعت الآراء في إعراب  (شهادة بينكم) في الآية الشريفة، فقدّرها الأخفش (شهادة بينكم شهادة آثنين، فلما الغى الشهادة قام الاثنان مقامهما، وارتفعا بارتفاعهما كما قال تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) يوسف/82 (
) ، فيكون الكلام هنا على حذف مضاف.

ويرى الفراء إن (رفع اثنين بالشهادة أي: ليشهدكم اثنان من المسلمين)(
)يكون (آثنان) مرفوعا بالمصدر، والذي هو الشهادة.

وذكر النحاس رأي الأخفش وجّوز (إن يكون "اثنان" رفعا بفعلهما أي: ليكن منكم إن يشهد اثنان)(
).
وتبنى الزمخشري هذا الرأي ورأي الأخفش(
).

يبقى أَنْ نقول هذا كله على قراءة رفع شهادة واضافتها إلى بينكم. وهناك قراءتان أخريان فقرأ(
) الشعبي شهادةٌ بينكم بالتنوين فيكون (بينكم) منصوباً على الظرفية . (وقرأ الحسن(
) شهادةً بالنصب والتنوين على ليقم شهادة اثنان وإذا حضر للشهادة وحين الوصية بدل منه)(
) . 

ذكر السبزواري عدداً من الآراء والتوجيهات الإعرابية للآية الشريفة، واختلاف العلماء في ذلك، وبعدها بيّن رأيه فقال: (الأصح إن يقال بان "شهادة بينكم" مبتدأ خبره محذوف أي عليكم واثنان فاعل فعل محذوف أي يشهد)(
).
وذكر السبزواري (أَنّ الآيات القرآنية نزلت في غاية الفصاحة والبلاغة وفهمها البدوي قبل أَنْ تكون للنحو قواعده وأصوله، فما وافق منها الآيات فهو المقبول، والاَّ يُرد ولا يمكن أَنْ يجعل تلك القواعد (التي تواضعو عليها) سبباً لغموض الآية فانها لا تزيد الاَّ إبهاما، وتجعل الباحث في حيرة واضطراب)(
)، ثم علل هذا الغموض والابهام والحيرة التي يكون منها الباحث بقوله: (إنّ الأمر لم يبلغ إلى هذا الحد الاَّ من جهة تطبيقها على قواعدهم ومخالفتها لها وكان الاجدر لهم تطبيق القواعد على الآيات لا تأويلها؛ لتتفق مع المذاهب والآراء)(
).

أقول والرأي الانسب لتوجيه إعراب الآية القرآنية والذي يبعدها عن كل التأويلات والتقديرات التي أخلت بأصل المعنى هو كون (شهادة) مرفوعة  على الابتداء و(اثنان) خبرها، ولو تبنى النحاة والسيد السبزواري هذا المعنى لما لجؤوا إلى كل تلك التقديرات، فما دام المعنى يصح من دون تقدير أو حذف فلا حاجة لنا بهما.

رابعا: سياق الآية هو الذي يحدد وجه إعرابها
نظرية السياق أو الاتجاه السياقي لها أهميتها في مجال البحث اللغوي ويعد، ويرى إن المعنى لا ينكشف إلا من خلال تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها في سياقات مختلفة(
) ويري أصحاب هذه النظرية إن (معظم الوحدات الدلالية تقع في مجاورة وحدات اخرى، وان معاني الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها الا بملاحظة الوحدات الاخرى التي تقع مجاورة لها)(
) فهم لا ينظرون إلى المفردة اللغوية وحدها بمعزل عن سياقها اللغوي بل تأثرها وتاثيرها بما يصحبها من مفردات.
والسياق على هذا التفسير ينبغي إن يشمل الكلمات والجمل؛ كما ينبغي إن يشمل كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات وعناصر أخرى غير لغوية لما لهذه العوامل من تأثير مباشر على المعنى التركيبي للكلمات(
)
(فالكلمة منعزلة ضرب من العبث فلابد من سياق يبرز دلالتها، وهو ما اصطلحوا على تسميته سياق الحال)(
) 

ويذكر (اولمان) إن السياق وحده هو الذي يستطيع إن يبين لنا ما إذا كانت كلمة (قريب) مثلا، تعني قرابة الرحم أو القرب في المسافة(
) 

فالكلمة قد تختلف دلالتها من تركيب لآخر، ومن هنا يكون لها أكثر من معنى ولا يتحدد معناها المراد الا من خلال وضعها في تركيب معين(
) ف‍ (من مكان الكلمة في الجملة يتبين المعنى ويدق)(
) 
وحقيقة الأمر: إن السياق القراني هو الذي يحدد وجه الإعراب الصحيح ولاسيما في المواضع التي تحتمل أكثر من وجه أعرابي ولو لجأ النحاة والمفسرون إليه بدلا من إخضاع النصوص القرآنية لقواعدهم لما كانت كل تلك التقديرات والتأويلات النحوية التي أبعدت النص عن مراده.

وجعل السبزواري السياق القراني فيصلا في الحكم على بعض النصوص القرآنية معتمدا عليه في اختيار أحد الوجوه الإعرابية المحتملة في الآية فمنها:-

1-جاء في قوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا (آل عمران/7.

  اختلف اهل العلم والتأويل في تفسير الآية المباركة، وهل الراسخون معطوف على لفظ الجلالة (الله)، بمعنى ايجاب العلم لهم بتأويل المتشابه، أوهو مستانف ذكرهم بمعنى الخبر عنهم انهم يقولون آمنا بالمتشابه أي كون الكلام معطوفا مما قبله، وعلى هذا يكون (الراسخون) مرفوع على الابتداء و (يقولون آمنا به) خبر ذلك المبتدا.

   فالذي عليه الأكثر انه مقطوع عما قبله، وان الكلام تّم عند قوله (إلا الله)، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيدة(
)، وقد يؤيد هذا الرأي قراءة أُبي(
) (ويقولون الراسخون) وقراءة عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)(
) (إن تأويله إلا عند الله، والراسخون في العلم يقولون).

   وذكر الزمخشري والعكبري الرأيين وآختار الزمخشري العطف على لفظ الجلالة(
). وتابعهم السبزواري في ذلك(
). وردّ على منْ قال بالقطع (بان قول كل من عند ربنا عامة المسلمين، فانهم يعتقدون بان القران كله من عند الله تعالى بلا فرق بين عالمهم وجاهلهم، واهل البادية والسوق منهم، إما سياق المدح والثناء فيختص بقوم حين ولا يعم كل من قرأ القران، ولا يلتفت إلى مداليل الآيات المباركة ومعانيها فهذا الوجه مخدوش)(
).
  ويرى: (إن سياق الآية الشريفة يدل على إن جملة (والراسخون في العلم) عطف على لفظ الجلالة، فتكون جملة (يقولون آمنا به) في موضع الحال، ومحل النصب لذلك أي: مع كونهم راسخين في العلم قائلين آمنا به كل من عند ربنا)(
).

   وارى إن القول بالعطف هو الأوجه في تأويل الآية، فعليه يكون حصر معرفة تأويل آيات الكتاب العزيز بالله وبالراسخين بالعلم هو المستفاد من الآية.
2-جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ( النساء:127.

قدّر المفسرون حذف حرف جر في الآية، فإذا كان القصد هو الرغبة في الزواج قُدّر حذف الياء أو (في) وقدر (عن) اذا كانت عدم الرغبة بالزواج منهن(
). وجعل العكبري للآية وجهين (احدهما هو معطوف على تأتون-أي عطف ترغبون على تأتون-والتقدير : ولا ترغبون ، الثاني هو حال أي: وانتم ترغبون في إن تنكحوهن)(
).
ويرى السبزواري: (إن الخبر المحذوف في قوله تعالى (وترغبون إن تنكحوهن) هو (عن) أي الرغبة عن نكاحهن اتباعاً لتلك العادة الجائرة والسنة الباطلة، وهو المناسب لسياق الآية الكريمة، ويحتمل إن يكون التقدير (في) و (عن) كليهما على سبيل البدل؛ ليشمل كلا طرفي تلك العادة الباطلة، فانهم كانوا يرغبون في النكاح اذا كانت ذات جمال ومال، ويرغبون عن نكاحهن إذا لم تكن كذلك ،وكان لها مال فلا يناكحوهن ولا ينكحوهن غيرهم)(
).
ولو عدنا إلى النص القراني وجدنا إن الفعل رغب جاء بمعناه الأصلي وهو الرغبة في الشيء لا عنه كونه المتبادر إلى الذهن عند قراءة النص القراني وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الستار الجواري (واحسب إن الأمر هنا أيسر مما يذهبون إليه، لان معنى الفعل أصلا هو المعول عليه والحرف هو الذي يحدد علاقته بالمفعول سلبا أو إيجابا، والأصل في الرغبة إن يكون ميلا ايجابيا إلى المرغوب أي إن تكون رغبة في الشيء. أما الرغبة عن الشيء فهو الفرع الذي لا يعرف إلا بذكر الحرف (عن) وهذا المعنى هو الذي يقتضي إثبات الحرف أما حذف الحرف فيصرف معنى الفعل إلى أصله وهو الرغبة في الشئء وإذا فلا محل للالتباس على الإطلاق)(
).
3-وجاء في قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً (آل عمران:41.

من المعلوم إن الفعل جعل الذي يتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى اعتقد، فهو من افعال القلوب، وأما إن كان بمعنى (صيّر) فهو من أفعال التحويل(
). والمقام يقتضي عدم امكان كون الفعل بمعنى اعتقد؛ لان السياق القراني يأبى ذلك. اما كونه بمعنى صير فهو مرفوض لما سنبينه لاحقاً.

وذكر النحاس إن الفعل جعل اذا كان بمعنى صّير فهو متعدٍ إلى مفعولين واذا كان بمعنى خلق لم يتعدَّ إلا إلى مفعولٍ واحد(
) .

على حين لم يذكر مكي القيسي والعكبري إلا رأياً واحداً حين قالا بان (جعل) هنا بمعنى صيّر، فيكون (لي) المفعول الأول و(آية) المفعول الثاني(
).
وذكر السبزواري وجهين في إعراب الآية :

الأول: إن يراد بالجعل التغيير، فتعدى إلى مفعولين احديهما (آية) والثاني (لي).

الثاني: إن يكون الجعل بمعنى الخلق والإيجاد، فيتعدى إلى مفعول واحد وهو (آية) ويكون (لي) في موضع النصب على الحال من (آية) وصفة النكرة اذا تقدمت عليها أعربت حالاً منها)(
).
والذي أراه أَنّ الفعل جعل جاء بمعناه الحقيقي وهو الجعل ولمَّا كان الفعل متصرفاً أمكن مجيؤه بصيغة الأمر الدال على الدعاء، لكونه صادراً ممَّن هو ادنى مرتبة إلى ما هو أعلى مرتبة، وقد تَّعدى الفعل إلى مفعولين، (لي) المفعول الأول و (آية) المفعول الثاني.

خامسا: التأويل النحوي:

التأويل: لغة: من الأول أي الرجوع، وأول إليه الشيء رجَعَهُ، وأول الكلام وتأوله دبره وقدره(
).

أما في الاصطلاح فقد عّرفه الجرجاني بأنه: (صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يريده موافقا للكتاب والسنة)(
)، وعرفه التهانوي: (للفظ المجمل إذا لحق البيان بدليل ظني يسمى مؤؤلا)(
)
والتأويل في النحو هو النظر في النصوص والأساليب التي ورد ظاهرها مخالفا للأقيسة النحوية وتوجيهها وجهة تجعلها تتفق مع هذه الأحكام والأقيسة(
).

وانتشرت ظاهرة التأويل في اللغة ولعل السبب وراء ذلك إن اللغة العربية تعتني بالبلاغة وفنون القول، والكلام البليغ يكثر فيه التلميح ويعتمد الاختصار، ويشيع فيه الحذف والإيجاز.(
)
وعرف السبزواري التأويل: (كل ماله قابلية الشمول للآية)(
) على حين اصطلح على المعنى المقابل له ،والذي هو استعمال اللفظ على ظاهره بـ (التنزيل).(
)
فيرى (أَنّ تبادر المعنى من اللفظ واستعماله فيه ولو بنحو المجاز ليس من التأويل لا لغة ولا عرفا، وان الاستعمال اخص من التأويل).(
)
ولما كان السبزواري مفسرا حاذقا بالعربية ملما بفنونها الجأه ذلك إلى التأويل النحوي للايات، وعدم الاكتفاء ببيان الوجه الإعرابي لها كي يتسنى للقارئ معرفة المحذوف من الاية، وربط الكلمات بعضها ببعض من خلال معرفة متعلقاتها ومنْ ثمَّ معرفة المعنى بوضوح وماهو المراد من الآية المباركة؛ وتأويلاته كانت على النحو الأتي:

1- الحذف والتقدير
عني علماء اللغة، ولاسيما البلاغيون بالحذف والتقدير فعقد ابن قتيبة بابا في الحذف والاختصار.(
) وقال عبد القاهر الجرحاني: (وأما الحذف فهو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فانك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة).(
) وذكر ابن هشام أماكن عديدة للحذف.(
) أما عن التقدير فقال: (ينبغي تقليله ما أمكن لتقل مخالفة الأصل)(
) (والحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة، وذلك بان يجد خبراً دون مبتدأ أو بالعكس. أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس، أو معطوفا من دون معطوف عليه، أو معمولا بدون عامل).(
) ووضع النحاة شروطا للحذف منها وجود الدليل على المحذوف.(
) وألاَّ يكون المحذوف كالجزء وعدم اللبس وألاَّ يكون عوضا عن شيء محذوف.(
)
وذكر المفسر طائفة من الآيات القرآنية التي تناولت تقدير محذوف فيها منها:-
1-جاء في تفسير قوله تعالى: ( سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ (النساء/171.

المفعول المطلق في (سبحانه) في الآية الكريمة منصوب بفعل محذوف وجوباً،(
) لأنه يدل من فعله وإذا كان المصدر بدلاً من فعله حذف فِعله وجوباً(
)
قال السبزواري : (السبحان مفعول مطلق لفعل محذوف أي: أسبحه تسبيحاً وسبحاناً ويتعدى بـ(من ) و (عن) وهو منصوب بنزع الخافض)(
).
2-جاء في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ (البقرة :176.

ذكر السبزواري ثلاثة أوجه في إعراب ذلك في الآية المباركة على تقدير حذف احد أركان الجملة. منها الرفع على انه مبتدأ خبر محذوف ، أي ذلك الشأن(
) وهو رأي الأخفش(
). أو انه خبر لمبتدأ محذوف أي الشأن ذلك. أو منصوب بفعل مقدر أي: جعلنا ذلك. وجعل السبزواري كل الآراء صحيحة بعد عدم ثبوت الترجيح(
).

والعكبري جعل (ذلك) مبتدأ و (بان الله) الخبر الاَّ انه قدَّر محذوفاً آخر في الآية وهو متعلق الباء وقدَّر الآية (ذلك العذاب مستحق بما نزل الله في القران من استحقاق عقوبة الكافر)(
).

واتابع العكبري في رأيه لأنه المنسجم مع التعبير القرآني الذي يتضح معناه دون تقدير محذوف في الآية المباركة.
3-جاء في قوله تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا (آل عمران/30
(ما) في الآية المباركة موصولة وعلى هذا تحتاج إلى عائد ولمَّا لم يكن العائد موجوداً في النص قُدَّر هذا العائد وجعلت (محضراً) حالاً منه والتقدير (ما عملته من خير محضراً)، وهو رأي الفراء والقيسي والعكبري وتابعهم السبزواري في ذلك.(
)
قال السبزواري : ( (ما) موصولة والعائد محذوف ، ومن بيانية،و (محضراً) حال من العائد المحذوف تقديره ما عملته من خيرٍ محضراً).(
)
4-وجاء في قوله تعالى: ( وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ(آل عمران:173.

  قال السبزواري : (والمخصوص بالمدح في قوله تعالى: (ونعم الوكيل)  محذوف وهو ضميره تعالى والجملة خبرية).(
) وحذف المخصوص في اللغة شائع(
)
ب- الحمل على المعنى:

تتبع اللغة أنماطا وأساليب متعددة في التعبير عن الشيء المطلوب ومن هذه الأساليب أسلوب الحمل على اللفظ أو الحمل على المعنى؛ والحمل على اللفظ هو الأصل في الكلام فقال السيوطي: )الأصل مطابقة المعنى للفظ)(
)؛ وهو الأولى لأنه الأكثر في كلام العرب، وهذا النمط الأسلوب قال به النحاة القدامى فالمبرد عقد بابا تحت عنوان: (مايحمل على المعنى، وحمله على اللفظ أجود)
؛ وقال أبو البركات الانباري: (وجرى الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى).(
) وعلل الرضي لك بقوله: (وإنما كان كذلك لان اللفظ اقرب إلى تلك العبارة المحمولة عليها من المعنى إذ هو وصلة إلى المعنى).(
)
ومن الآيات التي حملها السبزواري على المعنى:

جاء في قوله تعالى: (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) النساء/39.

ظاهر الآية القرآنية إنها تتكون من جملتين وتكون (لو) على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره؛ والتقدير: وماذا عليهم في الإيمان بالله واليوم الأخر والإنفاق في سبيل الله لو امنوا بالله واليوم الأخر وانفقوا مما رزقهم الله.(
)
ويحتمل إن تكون الآية جملة واحدة وذلك على من يرى إن (لو) مصدرية في معنى (إن)،(
) كأنه قيل: وماذا عليهم إن امنوا أي: في الأيمان بالله ولا جواب لها، فيكون كقول الشاعر

وماذا عليه إن ذكرت أو إنسا
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ويجوز إن يكون قوله تعالى: (وماذا عليهم) مستقلا لا تعلق له لما بعده بل ما بعده مستأنف، أي: وماذا عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل، ثم استأنف وقال: لو امنوا وحذف جواب لو.(
)
إما السبزواري فذكر الرأيين الأولين فقال: (ولو أما على بابها وحينئذ فالكل محمول على المعنى أي: لو إنهم امنوا لم يضرهم، أو تكون بمعنى (إن) المصدرية، وعلى الوجهين فلا استئناف).(
)
والراجح عندي هو الرأي الأول لأنه المنسجم مع سياق لأية الشريفة ويبين معناها بوضوح إما مجيء (لو) بمعنى (إن) فهو مما وقع خلاف فيه فأثبته قوم ومنعه آخرون فالذين منعوه لم يحتاجوا إلى دليل لأنه الأصل، والذين أجازوا ذلك أشكل عليهم دخولها على إن في نحو قوله تعالى: (وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) أل عمران/30 وأجابوا على ذلك بان (لو) إنما دخلت على فعل محذوف مقدر بعد لو تقديره تود لو ثبت إن بينها. وهذا الجمل – أي جمل لو على إن-ألجأهم إلى هذه التقديرات التي لا حاجة بها. ولو حملوها على الأصل لما لجؤوا إلى ذلك. أما من جعل قوله تعالى: (وماذا عليهم) مستقلا لا تعلق له بما بعده فهو مرفوض، لوضوح التماسك بين الجملتين. وهذا الفصل يخرج الآية عن مفادها.

ج - التأويل بالتعلق:

ويختص هذا الأسلوب بالظروف وحروف الجر غير الزوائد, فان وجدا في النص ألقراني فلابد من تعلقهما بفعل, أو ما يشبهه، أو مؤول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه(
).
فظاهر عدد من نصوص القران الكريم يوحي تعلقها بما لا يرتضي النحويون والمفسرون؛ لأنه أما يؤدي إلى الابتعاد عن المعنى الذي ترمي إليه الآية الكريمة، أو قد تكون القواعد النحوية سببا مانعا من تعلقها بظاهر اللفظ.

ومن تلك النصوص التي استعان بها السبزواري بأسلوب التعلق لتوجيهها:

1- جاء في قوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات) 

متعلق إذ في الآية احد وجهين:-

الأول:- انه مقدر معلوم من السياق وقدروه (اذكر) أي: اذكر اذ ابتلى ابراهيم، فتكون اذ في موضع نصب على النفعول به. أو اذ ابتلاه كان كيت وكيت.(
)
الثاني: انه متعلق بقوله تعالى (قال اني جاعلك للناس) وهو اختيار ابي حيان الاندلسي(
).
ولو يختلف السبزواري عن ذلك فيرى: إن متعلق أذ في الاية وفي غيرها من الآيات يصح إن يكون فعلا مقدرا مثل أذكر أويكون فعلا مستفادا من نفس الآية الكريمة ,ففي المقام يصح إن يكون متعلقه أذكر فيدل سياق الاية المباركة على إن قوله تعالى:)اني
 جاعلك للناس إماماً  تفسير للكلمات والفاعل في أتمهن هو الله تعالى, ويصح إن يكون المتعلق قوله تعالى(أني جاعلك) فتكون الكلمات شيئا آخر(
)
2- وجاء في قوله تعالى:( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) المائدة/48

متعلق منكم في الآية المباركة محذوف تقديره: أعني منكم(
) أو لا يجوز إن يكون منكم صفة لكل لان ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد ويوجب إن يفصل بين جعلنا ومعمولها وهو شرعة(
) 
أما السبزواري فيرى إن (منكم) متعلق بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه التنوين أي: ولكل امة كائنة منكم(
)
سادساً: آراؤه الاجتهادية

1-قال السبزواري: (إن المعروف بين الأدباء وتبعهم المفسرون إن أدوات الشرط مثل "إن" و "لو" ونحوهما تدل على علية المقدم على التالي، أي: انتفاء التالي عند انتفاء المقدم، ورتبوا على ذلك ثبوت المفهوم للجملة الشرطية على ما فصل ذلك في علم الأصول. وهذا من موارد اشتباه العنوان الكلي ببعض المصاديق الخارجية، فان أدوات الشرط مطلقاً، وما يراد منها من سائر اللغات لا يستفاد منها إلا جعل متلوها مورد الغرض والتقدير، والترتب بأي قسم من أقسامه . وأما بخصوص ترتب المعلول على العلة فلا بد من استفادته من التماس دليل آخر عقلاً، أو نقلاً فضلاً عن العلية التامة المنحصرة).(
)
 وعند تفسيره لقوله تعالى: (ولئن اتبعت أهوائهم من بعد ما جاءك من الحق(
قال السبزواري موضحاً رأيه في ما قاله أعلاه في أدوات الشرط (وفي المقام يدل العقل والنقل على إن متابعة الهوى بعد ظهور الحق، وثبوته ظلم فيكون أصل الترتب ظاهراً من سياق الجملة، والعلية التامة المنحصرة ثبتت بالدليل العقلي والنقلي، بل من ظاهر التأكيد في الآية المباركة بلام القسم).(
)
فسر سيبويه (لو) الشرطية بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لآمتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة ، والأولى الأصح.(
)
وأدوات الشرط كـ (إن ولو ولولا ولوما) تدل على الامتناع أي امتناع الشيء لوجود غيره)(
)  وفصل ابن هشام في معنى الامتناع في (لو) 

واختلاف النحاة فيه أفادتها له وإفادتها إياه على ثلاثة أقوال(
):

احدها: انها تفيده بوجه ، وهو قول الشلوبين زعم إنها لا تدل على امتناع الشرط، ولا على امتناع الجواب، بل على التعليق في الماضي ـ كما دلت إن على التعليق في المستقبل ، وتبعه على هذا ابن هشام الخضراوي، ورد ابن هشام هذه الدعوى واعتبار الذي قلاه كإنكار الضروريات.

الثاني: إنها امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً، وهذا هو القول الجاري على السنة المعربين، ونص عليه جماعة من النحويين واثبت ابن هشام بطلانه.

الثالث: إنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة على امتناع الجواب، ولا على ثبوته وهذا قول المحققين.
2-ومن آرائه الاجتهادية الأخرى إن للأدوات والحروف معنى اصلياً واحداً، واعتراضه على تعدد المعنى، وأوعز هذا التعدد إلى الخلط الحادث بين دواعي الاستعمال والمستعمل فيه لتلك الألفاظ. ومن ذلك قوله: (إنهم ذكروا معاني كثيرة للهمزة منها: التهكم، والتعجب، والأمر، ونحوها، وجعلوها من متعدد المعنى، والظاهر انه من الخلط بين دواعي الاستعمال والمستعمل فيه، وكم لهم من مثل هذا الخلط في الألفاظ)(
).

ومن المعلوم إن النحاة ذكروا معاني عديدة للهمزة وحصرها ابن هشام في ثمانية: وهي 1)التسوية 2)الإنكار الابطالي، 3) الإنكار ألتوبيخي، 4) التهكم ، 5) الأمر، 6)التعجب، 7)الاستبطاء.(
)
والواضح إن السبزواري يفرق بين المعنى الأصلي للفظ واستعمال ذلك اللفظ في الجملة.

  ومن ذلك حرف الجر(على) فبعد إن ذكر قول الخليل في كون إن (على) يدل على الاستعلاء الاّ انه يخرج في عدة معان أخر كـ(الحال أو الحالة، والمصاحبة ومعنى الباء) قال (ولكنه ممنوع؛ لان هذه المعاني إنما تستفاد من (على) بالقرائن الداخلية أو الخارجية، وإلا فهو مستعمل في جميع ذلك في ذات الاستعلاء، ولو اعتباراً وما ذكروه من المعاني يستفاد من جهات أخرى، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول لا من ذات المعنى)(
). وقد ذكر ابن هشام تسعة معان لـ(على) وهي الاستعلاء ، والمصاحبة، والمجاوزة، والتعليل، والظرفية، والموافقة لمن  والموافقة للباء، زائدة، الاستدراك والإضراب.(
)
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